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 جتهااية تخمينات حول بعض القرارات الإ_ 

 الصايرة بمناسب  النزاع الرةاضي

 القضائي و فض النزاعات الرةاضي  أمام المحاكم الهحكيمي 

 الاجتهماعيو القانون الاقهصاييو صراع بين القواعد الرةاضي 

 

    الكلمات المفهاحي  :                                                                                      

 –القواعد القانونية  –قواعد الممارسات التجارية  –القواعد الرياضية 
 -محكمة التحكيم الرياضية  -العلاقة بين القواعد  –منازعات رياضية 

محكمة و مجلس الدولة  -المحكمة العليا  –محكمة العدل للإتحاد الأوروبي 
 الحدود.   و ضوابطال -القواعد الرياضية  استقلاليةو حرية –النقض الفرنسية 

برزت في المجال الرياضي مجموعة من المبادئ، و تولدت
القواعد الرياضية التي تعد حسب الكثير من فقهاء القانون، و الأعراف

ذلك من خلال و ظاهرة مشابهة قياسا لتلك المتواجدة بمجال التجارة الدولية،
مطبقة من طرف و علاقات عابرة للأوطان تخضع لقواعد موضوعة

 لطات، أشخاصس
بصفة مستقلة عن و أو هيئات خاصة تمارس سلطات الضبط الذاتي، 

 علاقاتها بالدول.                                                                                        

متنوعة بخصوص علاقة و و تثير المنازعات الرياضية مسائل مختلفة
 الاجتماعيةو الاقتصاديةية بتلك الخاصة بالمجالات القواعد الرياضو المبادئ

 أحكام القانون الوضعي.                                                                و التي يغلب فيها حل النزاع بتطبيق قواعد

الذي خصته معظم الدول للقواعد المطبقة على  الاعتراففبالرغم من 
تتفاعل هذه القواعد مع القوانين و عامة، تتداخلالأنشطة الرياضية بصفة 

بالخصوص في المجال و الدولية في عدة مجالات،و الوطنية، الإقليمية
 بتنوعاته.                            الاجتماعيو الاقتصادي

 التحكيمية الاجتهاداتو في هذا الشأن، لابد من التوضيح أن العديد من 
  الاجتماعيةو الاقتصاديةبأخرى الأبعاد  القضائية أدركت بطريقة أوو

للرياضة، لكنها كانت دائما تحاول أن تحـافـظ قـدر  الاحترافيةفي الممارسة 
المستطاع على الطابع الخاص للأنشطة الرياضية لصعوبة الكشف على 



المعترف بها للقواعد  للاستقلاليةنظرا و بالخصوص، الاقتصاديةالعلاقة 
                                                                                 الرياضية.           

القضائية غيرت الكثير من و هذه المواقف التي سلكتها الهيئات التحكيمية
وضعت حدودا للسيادة و الممارسة الرياضية، بلو المفاهيم المتعلقة بالحركة

ك من خلال تطبيق القانون ذلو المكرسة بالمبادئ والقواعد الرياضية،
قيد و الإقليمية. كل ذلك ضبطو الرياضي الشمولي، القوانين الوطنية، الدولية

من الحرية المطلقة المعهودة للقواعد الرياضية التي عبر عنها رئيس محكمة 
لكن تحت مراقبة نظام ، والعدل الدولية سابقا، محمد بجاوي، أنها فعلا حرة

                                                                                          الدولة.                

القرارات الصادرة عن و في مداخلتنا ذكر بعض الأحكام اخترناو لقد 
محكمة العدل للإتحاد  –محكمة لوزان  –محكمة التحكيم الرياضية 

 مة النقض الفرنسية،محكو مجلس الدولةو -المحكمة العليا  –الأوروبي 
التي وضحت العلاقة بين القواعد  الاجتهاداتالتي تعتبر من أبرز و

، مع مراعاة الطابع الاقتصاديةخاصة منها و المبادئ القانونية،و الرياضية
 المتعلق بالممارسات الرياضية.         الاستثنائيو الخاص

 كافة المستويات لازالت الممارسات الرياضة اليوم تشهد تطورا كبيرا على 
 هو ما دفعها للعب أدوار جد هامة بالعديد من المجالات،و الأصعدة،و
 .الاقتصاديو الاجتماعيبالخصوص في المجال و

أنواعها، لأحكام، أعراف،  اختلافتخضع تلك المنافسات الرياضية على 
( أوجدها تنظيم قانوني من نوع خاص  القواعد الرةاضي قواعد ) و مبادئ

التنظيم القانوني للدول، المجموعات الدولية، أو التنظيم القانوني  مستقل عن
الأعراف ) و الدولي، أفرزته الحركة الرياضية على منوال القواعد، المبادئ

التي جسدتها و ( التي أفرزتها المعاملات التجارية الدولية،الـقواعد الهجارةـ 
القضائيةو الكثير من الأحكام التحكيمية

1
ة بالنتيجةالتشريعيو ،

2
، للفصل في 

 النزاعات التجارية، وذلك لملائمتها، بدل القواعد القانونية.    

الوطنية تحت و لقد لعبت الفدراليات الرياضية الدولية، الإقليمية،        
اللجان الوطنية الأولمبية الدور البارز في سن و قيادة اللجنة الدولية الأولمبية

ملزمة، لا يمكن مخالفتها لا و ا كقواعد مستقلةفرضهو القواعد الرياضية، بل
، اللتان الاقتصاديةلا من طرف المنظمات السياسية أو و من طرف الدول

تطويرها، على و الرياضية،و تعزيز الأنشطة البدنيةو أمكن لهما فقط تنظيم
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غرار ما كرسه المشرع الجزائري
3
 و مثلما كرست العديد من الجهات .

المركز الدولي لحل و غرفة التجارة الدولية بباريس،)المراكز التحكيمية و
المبادئ و بواشنطن، ..( لظاهرة القواعد بالاستثمارالنزاعات المتعلقة 

 الاستثماريةو التجارية عبر العديد من الأحكام الصادرة في المواد التجارية
سمحت لقيام نظام قانوني خاص بالممارسات التجارية تغلب فيه و الدولية،

، تلعب محكمة التحكيم الرياضية بلوزان دور لا يستهان فيه تقلاليةالاس
البدنية و تنظيم الأنشطة الرياضيةو لإبراز دور القواعد الرياضية في تسيير

 .بصفة مستقلة عن القواعد القانونية

، إذ لا تصطدم بالقواعد باستقلاليتهاو بينما قد أعترف لقواعد التجارة الدولية 
تخرج من و د تعبير العديد من فقهاء القانون، بل تتطعم بهاالقانونية على ح
الممارسات التجارية عبر المبادئ العامة للقانونو تتلاءمأصلابها بقواعد 

4
 ،

مرهونة، بعد أن أخذت الكثير من  استقلاليتهاتجد القواعد الرياضية اليوم 
 الرياضي،الإقليمية تبت في النزاع و الجهات التحكيمية، القضائية الوطنية،

 الاجتماعيةو الاقتصاديةلتداخل الأنشطة الرياضية مع العديد من الأنشطة و
 تفاعلهما مع بعض. و مجتمعة،

لذلكم سنحاول إبراز بعض التخمينات القانونية من خلال قراءة بعض 
القرارات الصادرة في مواد النزاع الرياضي عن محكمة التحكيم و الأحكام

عض الآخر الصادر عن الجهات القضائية عن البو الرياضية بلوزان،
نخص بالذكر محكمة العدل للإتحاد و الإقليمية،و ( المبحث الأولالوطنية) 
 الأوروبي

 محاولة فهم مدلولو ذلك من أجل تسليط الضوءو (،المبحث الثاني)
 القواعد الرياضية التي تنادي بها مختلف الهيئات استقلاليةمحتوى و
وطنيا عن القواعد القانونية التي تحكم مختلف و ياالجمعيات الرياضية دولو

الحدود التي و الضوابطو ،الاجتماعيةو الاقتصاديةالمعاملات و العلاقات
  تحكمها.                                      

 المـبـحـث الأول : فـض النزاع الرةاضي أمام محكم  الهحكيم الرةاضي 
 أمام القضاء الوطنيو

كمة التحكيم الرياضية من طرف اللجنة الدولية الأولمبية تم إنشاء مح
بعد دخول قوانينها  30/06/1983بدأت مهامها بتاريخ و 1983سنة 

 لها معظم الفدراليات الرياضية الدولية، انضمتو الأساسية حيز التنفيذ،
المبادئ و تعد هذه المحكمة المكرس الفعلي للقواعدو بسلطتها. اعترفتو

( داع المطلب الأولظام قانوني مستقل خاص بالرياضة )لنو الرياضية،

                                                           
 

3
الرياضية، جريدة و ، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية23/07/2013المؤرخ ب  05-13القانون رقم  

 .  31/07/2013، الصادر بتاريخ 39العدد  -رسمية 
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الدولية. فهل سار القاضي و صيته دوليا خارج الأنظمة القانونية الوطنية
 (؟                                                                         المطلب الثانيمحكمة لوزان)   الوطني على خطى 

الـرةــاضـي أمـام محكم  لوزان للهحكيم  سهثناءالا:  المـطـلـب الأول
عن القواعد  اسهقلاليهااو القاعدة الرةاضي  انسجامتأكيد على  –الرةاضي 

 الاقهصاية القانوني  الماية  

لتوضيح هذه الضوابط التي تحكم القواعد الرياضية   اخترناو لقد 
20/08/1999حكم صادر عن محكمة التحكيم الرياضية 

5
       .                                                                

تتلخص وقائع القضية حول ناديان أوربيان محترفان في ممارسة لعبة كرة 
 نادي سلافيا براغا التشيكي، المؤسسان و القدم، هما نادي آتـيـنـا اليوناني

إيـنـيـك   -إنجليزية  استثمارفي شكل شركات تجارية تملك فيهما شركة 
بالنادي و %  من الأسهم، 78.8الأغلبية. ففي النادي الأول تملك  –هـلـز

 % من رأسمال.                                                  53.7الثاني 

الفريقان تأهلا للمشاركة في المنافسة الأوروبية بعنوان كأس الإتحاد 
الأوروبي

6
دم سجلت فقط فريق أثـيـنـا لكن الهيئة الأوربية لكرة القو ،

ذلك بعد تفعيل لقاعدة و رفضت تسجيل فريق سـلافـيـا بـراغـا،و بالمنافسة،
رياضية تندرج ضمن لوائح الهيئة حول جدية المنافسة، مفادها أنـه لا يمكن 
لأي شخص أن تكون له مصالح مباشرة أو غير مباشرة في تسيير العديد من 

سة المتعددة الفرق التي ترعاها جمعية كرة القدم الفرق المتنافسة بنفس المناف
 الأوربية.                                                                                                      

الفريقان قيدا دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية بهدف إلغاء قرارات هيئة 
إليها  استندتدافع أن القاعدة الرياضية التي الإتحاد الأوربي لكرة القدم ب

مخالفة لأحكام المجموعة و الجمعية الأوربية لكرة القدم تعد غير مشروعة
حرية و الأوربية التي تضمن حرية الإنشاء، حرية تنقل رؤوس الأموال،

     .                                                                       الاستثمارات

 الرياضية،و بعد مقاربة بين الأهداف الأخلاقيةو محكمة التحكيم الرياضية،
المجموعة الأوربية،  اتفاقياتالتي تناولتها  الاقتصاديبين أهداف الضبط و

 الاستثماريةأن التضييقات  استنتجتفصلت برفض طلبات الفريقان بعد أن 
يقات ضرورية يعد تضلفرق كرة القدم المشاركة بنفس المنافسة الأوربية ت

أن ذلك لا يعد مساسا و تواطأ في المنافسة بين الفرق.و لدرء كل تداخل
 بحرية المنافسة.                                                                                     
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محكمة لوزان الرياضية بهذه القضية أعلنت أن القواعد الرياضية التي  
لا يمكن تقييدها  استثنائيةلهيئات الرياضية المختصة تعد قواعد تضعها ا

أن الهدف و التنافسية. الاقتصاديةبالقواعد القانونية التي تحكم الممارسات 
 الرئيسي

في إنشاء القواعد الرياضية هو المحافظة على الطابع الرياضي الذي يهدف 
 لقدرات البدنيةلتطوير او تسيير الأنشطة الرياضية المختلفة،و لتنظيم

هو ما يجعلها قواعد و الجماعات في إطار منافسة جدية.و الذهنية للأفرادو
 .   الاقتصاديةبالخصوص بالمجالات و مستقلة عن قواعد المجموعة الأوربية

 تـدخــل القـاضـي الـوطـنـي لـفـض الـنـزاع الـرةـاضـي:  المـطـلـب الـثـاني

اللجوء أمام المحاكم الوطنية  تضمن غالبية الدساتير للأشخاص حق
 القضائية أو الإدارية للمطالبة بالحقوق التي تكفلها لهم القوانين الوطنية 

 الدولية.                            الاتفاقياتأو 

حول إمكانية عرض النزاع الرياضي  اثنانو في ميدان الرياضة لا يختلف 
القواعد الرياضية للمبادئ  راماحتأمام الهيئات القضائية المختلفة بخصوص 

                  التي تكرسها القواعد القانونية للدولة.                                                                                        

عرضها أمام المحاكم  باستحالةلكن القاضي لا يفصل في هذه النزاعات إلا 
 جميع طرق الطعن الداخلية الخاصة بالهيئات  استنفاذبعد التحكيمية، و/ أو 

أو الفدراليات الرياضية الدولية أو الوطنية. كما يتوجب على المحاكم 
الوطنية الأخذ بالحسبان الخصائص التي تميز ممارسة الأنشطة الرياضية، 

           تسييرها.                                                       و تنظيمها

لذلك لا يجب أن يكون تطبيق القانون بصفة مطلقة للقواعد بل يجب أن  
الممارسات الرياضيةو يكون مكيفا مع القواعد

7
تفصل المحاكم القضائية و .

في العديد من النزاعات الرياضية اللصيقة بالقواعد القانونية المتعلقة 
 المدنية.                                                                                           المسؤولية و الاقتصاديةالمنافسة و بعلاقات العمل،

إجـراءات لأبـرز النـزاعات و و إلـيـكـم، فـي هـذا الإطـار، عـرض وقـائـع
 الرياضية التـي عرضـت للفـصـل فـيـهـا أمـام القـضـاء الفـرنـسـي

 ري.            الألـمـانـي، ثم الجزائو

30/12/2002قــضــيــ  مــلاكـا، مجلس الدول  الفرنسي،  -1
8
 : 

–، لاعبة كرة سلة من جنسية بولونية، أمضت لفريق فرنسي مـلاكـا الآنسة
 هو الفريق الذي ضمو ،1998/1999للموسم الرياضي  –ستراسبورغ 

التي لم  هي البلدانو ،بولونياو من بلغاريا، كرواتية،لاعبات  03في صفوفه 
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الأوروبية قبل أن تتحول إلى الإتحاد  الاقتصاديةتكن تنتمي إلى المجموعة 
 الأوروبي.                                                                    

تنظيم الفدرالية الرياضية الفرنسية لكرة السلة لا يسمح إلا للاعبتان أجنبيتان 
 تتعاقدا مع الفريق أو النادي الرياضي.                                                  عن المجموعة الأوروبية أن 

 المشاركة و ، لم يرخص لها، لهذا السبب، للعبمـلاكـااللاعبة البولونية، 
في البطولة الفرنسية لكرة السلة. فالمكتب الفدرالي وجه رسالته للفريق 

ضية، وذلك تنفيذا للتنظيم الرياضي، يخبره بالرفض القاطع لمشاركة الريا
الشراكة الذي يجمع بولونيا  اتفاقبالرغم من دفع النادي بضرورة تطبيق 

 بالمجموعة الأوربية.                                                      

 تطبيقا للقانون، تم إخطار لجنة المصالحة التابعة للجنة الوطنية الأولمبية
 اتفاقبضرورة تطبيق أحكام  اعترفتلفرنسية. هذه الأخيرة الرياضية او

م الفدرالية يظاعتبرت تنو المجموعة الأوربية،و الشراكة المبرم بين بولونيا
                      غير نافذ.                                                                                        الأجانبالمتعلق بتحديد عدد اللاعبين 

عرضت النزاع و الفدرالية الفرنسية لكرة السلة رفضت هذا الحل،
م الداخلي للحركة يبالتنظ اعترفتعلى المحكمة الإدارية لستراسبورغ التي 

هي تأشيرة صادرة عن هيئة و الرياضية الذي يفرض إجراءات المصادقة،
 اعتبرتو الفريق.و خاصة، ضرورية قبل إبرام أي عقد عمل بين اللاعب

لم تكن مشغلة أو لم تشتغل بصفة مـلاكـا المحكمة لهذا السبب أن اللاعبة 
قانونية من طرف الفريق

9
                                                                . 

الإداري، الذي أخذ  الاستئنافالحكم أمام مجلس  استأنفتمـلاكـا اللاعبة 
 المجموعة الأوروبية،و الشراكة المبرم بين بولونيا فاقات الاعتباربعين 

أضاف و يطبق على قضية اللاعبة البولونية. الاتفاقأن مثل هذا  اعترفو
أن القاعدة التي من خلالها يتم تحديد عدد اللاعبين غير المنتمين للمجموعة 

 الشراكة، تعد قاعدة غير قانونية.  اتفاقالذين يستفيدون من و الأوروبية،

الذي يعد قاعدة و بل أكثر من ذلك، أكد المجلس في قراره أن مبدأ المصادقة،
قانونية عرفية لا يمكنه أن يمس صحة عقد العمل المبرم وفقا لقانون المتعلق 

بالتالي ألغى حكم محكمة ستراسبورغ الإداريةو بعلاقات العمل،
10

                                                       .              

الفدرالية الفرنسية قررت ممارسة حقها بالطعن في الحكم أمام مجلس الدولة 
 أيد في حيثياته التأسيس القانوني للمجلس.                                           و الفرنسي الذي رفض الطعن

                                                           
9
 TA Strasbourg, 27 janv. 1999, Racing club de Strasbourg et Mlle Malaja c/ 

Fédération française de basket-ball (FFBB), Rec. n° 98 61 93 et 98 61 94 ; RTD 

Eur. 2004., p. 423 et s. 
10

 CAA Nancy, 3 févr. 2000, CAA Nancy, 3 févr. 2000, Mlle Malaja c/ 

Fédération française de basket-ball.  



ية له  المجموعة الأوربو الشراكة بين بولونيا اتفاقفالقضاء الفرنسي أعلن أن 
أحكام الذي بموجبه ) و محكمة العدل الأوربية، لاجتهادأثر مباشر تطبيقا 

مع يول أخرى ةجب أن  الاقهصاية مبرم بين المجموع  الأوربي   اتفاق
 بالرجتوع للمفريات، موضوعو تأخذ كأحكام ذات تطبيق مباشر عندما،

يق في يقيق غير لصو واضح الهزام، تحهوي هذه الأحكام الاتفاقطبيع  و
( تنفيذه أو لغرض تنفيذه أو في آثاره لأي عمل لاحق

11
. مثلما أكد مجلس 

عدم التمييز، التي أمكن و الدولة الفرنسي قاعدة المساواة في المعاملة
 للرياضي إثارتها حول لائحة

  أو تنظيم رياضي يخالف المبادئ القانونية.                                                     

، اسمهامن خـلالها القرار الذي حمل و مـلاكـابذلك، كانت قضية اللاعبة 
بـوسـمـانتكريسا لمـوقـف القـضاء الأوربي بـمـوجب قرار 

12
الذي ألغى  

إضافة نوعية و البند المتعلق بتحديد عدد اللاعبين الأوربيين بالفريق الواحد،
لأوربي مخالف لمبادئ عن الإتحاد ا الأجانببند تحديد اللاعبين  اعتبربأن 

 .                                                                  الانتقالحرية 

قــضــيــ  كـولــبــاك، مـحـكـمـ  العـدل للمـجـمـوعـ  الأوربـيـ ،   -2
08/05/2003 

13
: 

هي قضية طرحت أمام المحاكم الألمانية قبل أن تفصل بشأنها 
ة الأوربية بخصوص سؤال تمهيدي وجهه لها محكمة العدل للمجموع

القاضي الألماني قبل أن يفصل فيها هذا الأخير وفقا لقرار المحكمة 
 الأوربية.                

حارس كرة اليد ينشط في و لاعب سلوفاكي مـاروس كـولـبـاك،السيد 
ليسانس ) ترخيص رياضي ( و البطولة الألمانية لكرة اليد بموجب عقد عمل

كونه ليس مواطن المجموعة الأوربية. هذه الليسانس أو  – أ –نوع من 
الترخيص لا تسمح للفرق الألمانية أن تضم في مباريات البطولة أو الكأس 
إلا عدد محدد من اللاعبين الآتين من دول أجنبية غير أعضاء في المجموعة 

الأوروبية
14

                                                  .                                   

                                                           
11

 CJCE, 29 janv. 2002, V. CJCE, 29 janv. 2002, Land Nordhein Westfalen c/ 

Beata Pokrzeptowicz Meyer, aff. C-162/00, Rec. p. I-1049. 
12

 CJCE 15 déc. 1995, Jean-Marc Bosman, aff. C-415/93, Rec., 1995, p. I-492  
13

 CJCE 8 mai 2003, Deutscher handballbund c/ M. Kolpak, aff. C-438/00, Rec. 

I-4135 et supra p. 415. 
14

  Le règlement fédéral en matière de compétitions, ci-après la « SpO »), dont 

l'article 15 disposait, dans sa version en vigueur à la date de l'ordonnance de 

renvoi : 

« 1. Sont marquées de la lettre "A", apposée à la suite du numéro matricule, 

a) les licences délivrées aux joueurs n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre, 



أنه يحق له  اعتبرالذي يمارس نشاطه بصفة قانونية، كـولـبـاك، اللاعب 
لاعبين الألمان أو اللاعبين المنتمون حصول على نفس الليسانس المسلمة لال

شراكة مع  لاتفاقيةللمجموعة الأوروبية، وذلك بالدفع أن بلده مبرم 
                                             المجموعة الأوروبية.    

قدم دعوى أمام محكمة مـالاكـا،  مثلما فعلت اللاعبةكـولـبـاك، السيد 
الألمانية التي لم تأخذ بالتنظيم الرياضي للرابطة الألمانية لكرة  يورتموند

 أيدت موقف اللاعب.               و اليد،

في الحكم أمام  استئنافااليد قدمت  الفدرالية الرياضية الألمانية لكرة
هذا الأخير، بعد طرحه لسؤال تمهيدي موجه  اعتبرو ،الاستئنافمجلس 

لمحكمة العدل للمجموعة الأوربية
15

بتطبيق و ، أن المواطن السلوفاكي،

                                                                                                                                   
b) les licences délivrées aux joueurs n'ayant pas la nationalité d'un Etat tiers 

associé dont les ressortissants se sont vu reconnaître l'égalité de traitement visée 

à l'article 48, § 1, du Traité CE, 

c) [...] 

2. Dans les équipes faisant partie de la Bundesliga [ligue nationale] et des 

Regionalligen [ligues régionales], peuvent être alignés, lors de chaque rencontre 

de championnat ou de coupe, au maximum deux joueurs titulaires d'une licence 

marquée de la lettre "A". [...] 

5. La lettre "A" est, avec effet au 1e r juillet de chaque année, supprimée sur le 

numéro matricule de la licence au cas où le pays d'origine du joueur aurait acquis 

à cette date la qualité de pays associé au sens du paragraphe 1, sous b). Le DHB 

publie et actualise en permanence la liste des Etats associés visés par les 

présentes dispositions». 
15

الأوربي المؤسس للشراكة بين المجموعة  الاتفاقمن  01فقرة  38: * أحكام المادة السؤال الهمايدي 

جمهورية سلوفيكيا، من جهة أخرى، هل يتعارض مع تطبيق و الدول الأعضاء فيها، من جهة،و الأوروبية

جنسية سلوفاكية لقاعدة أو لائحة من  الفدرالية الرياضية الألمانية لكرة اليد على رياضي محترف من

التي من خلالها لا يسمح للفرق الرياضية أن تضم في مباريات البطولة أو الكأس، إلا عدد محدد و إنشائها،

 من اللاعبين الآتين من دول أجنبية عير أعضاء بالمجموعة الأوربية *

 تخص تنقل العمال.من الاتفاقي   38 المادة -

L'article 38 de l'accord d'association Communautés-Slovaquie, qui figure dans le 

chapitre I, intitulé « Circulation des travailleurs », du titre IV, dispose, à son 

paragraphe 1 : 

« Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre 

: 

- les travailleurs de nationalité slovaque légalement employés sur le territoire 

d'un Etat membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la 

nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de 

licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre, 

- le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire 

d'un Etat membre qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs 

saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au 

sens de l'article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au 



هذا بغض و بسيط لأحكام القانون الألماني، له الحق في سوق العمل الألمانية
 الشراكة السلوفاكية الأوربية.       اتفاق من 38النظر عن أحكام المادة 

من إتفاق الشراكة هي أحكام  39و 38مثلما عاين المجلس أن أحكام المواد 
آثارهما لا تقف فقط عند السلطات العمومية، بل تدخل و ذات تطبيق مباشر،

 حتى
تنظيم علاقة العمل: فمجرد أن تكون الأحكام من إنشاء و في مواد ضبط 

للقانون الخاص ) الفدراليات الرياضية مثلا ( لا يمكنها أن أجهزة خاضعة 
 تكون حاجزا أو عائقا لإلغاء الحواجز ذات الأصل الوطني.     

أعلن المجلس أن التنظيم الرياضي أو اللائحة الرياضية و و بالتالي قرر
 لاتفاقمخالف و المقررة من طرف رابطة كرة اليد الألمانية يبقى دون أثر

ذلك بعد أن ذكرت محكمة و إثارته،كـولـبـاك لذي حق لللاعب الشراكة ا
العدل للمجموعة الأوروبية أن مبدأ عدم التمييز بسبب الجنسية له تطبيق 

أن العمال السولوفاكيين الذي يشتغلون بصفة قانونية في دولة و مباشر،
عضو يجب أن يستفيدوا من نفس شروط العمل المكفولة للمواطنين 

                  المحليين.   

كـولـبـاكفيكون قرار 
16

الذي  الاجتهادقد وسـع هـو الآخر من مجال تطبيق  
بـوسـمـانجاء بـه قـرار 

17
                                                                                          . 

 ائـري:قــضــاةا النـزاع الـرةـاضـي أمـام القـضـاء الجـز  -03

في قضية عرضت أمام المحكمة العليا تخص نزاع رياضي بين 
فريق الجمعية الرياضية الإسلامية لوهرانو س -اللاعب د

18
قبل دخول و ،

الاحترافالرياضة الجزائرية عالم 
19

، فصلت المحكمة العليا في مسألة 
أبطلت القرار الصادر عن مجلس قضاء و نقضتو القضائي، الاختصاص

مع تمديده إلى الحكم الصادر عن المحكمة  14/12/2004خ وهـران بتاري

                                                                                                                                   
marché de l'emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour professionnel 

autorisé du travailleur ». 
16

 CJCE 8 mai 2003, Deutscher handballbund c/ M. Kolpak, préc. 
17

 Frédéric Buy – Jean-Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice Rizzo, 

Droit du Sport, L.G.D.J, 2006. pp. 315-317.  
18

الجمعية الرياضية الإسلامية س ضـد/  -د ، 09/07/2008المحـكمة العـليا، الغرفة الإجـتـمـاعـيـة    

، 395ص ص، ، 01العــدد رقــم ، 2009، ـة المـحـكـمـة الـعـلـيـامـجـل، 400078الملف رقم ، لوهران

 .397و ،396
19

 الرياضة، المؤرخو ( المتعلق بالتربية البدنية13/05) الملغى بموجب القانون   10-04القانون   

 المؤرخة 52الرياضية، جريدة رسمية العدد و ، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية14/08/2004ب  

 .18/08/2013ب  

، الخاص بالأحكام المطبقة على النادي 08/08/2006المؤرخ ب ، 246-06المرسوم التنفيذي  -

 .09/08/2006المؤرخة ب  50المحترف،  جريدة رسمية العدد 

الرياضية، جريدة و ، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية23/07/2013المؤرخ ب   05-13القانون رقم  -

 .31/07/2013 المؤرخة ب 39رسمية العدد 



أن القسم المختص للنظر في النزاع  اعتبرتو ، 15/03/2003بتاريخ 
هذا و ،الابتدائيةأمام المحكمة  الاجتماعيالرياضي المعروض هو القسم 

 لتوافر العناصر الأساسية لتنفيذ عقد العمل الذي يربط الرياضي بالفريق، ألا
 عنصر التبعية.                  –الأجر  هي عنصرو

و بهذا، فإن القضاء الجزائري مثل نظيره في العديد من الدول يعتبر النزاع 
 اجتماعيالفريق نزاعا ذي طابع و الرياضي الخاص بتنفيذ عقد بين اللاعب
يخضعه للقوانين المتعلق بعلاقات العمل

20
تسوية النزاعات الفرديةو 

21
                 .                                        

إنما و و لا يعد ذلك مساسا بالخصوصيات المتعلقة بالنشاط الرياضي،
واجبات الأطراف الرياضية المتعاقدة ليس إلا. فالقاعدة و تكريس لحقوق

ليس لإحداث و التنظيمات الرياضي،و القانونية جاءت هنا لحماية القواعد
 طفرة عليها.

 

 

 بقرار صادر عن الغرفة المدنية، مؤرخ و مة العليا الجزائرية،لكن المحك
22/09/2011ب 

22
، غيرت موقفها حول النزاع الرياضي القائم بخصوص 

عقد  اعتبرتهالنادي الرياضي الذي و العقد المبرم بين اللاعب المحترف
الرياضي مقاولا، أي مؤسسة، بتطبيق  اعتبرتليس عقد عمل، أين و مقاولة

من القانون المدني 549 نص المادة
23

        . 

لربما غير معلنة، و ، بطريقة غير مباشرة،هي هكذا، تكون المحكمة العلياو 
القواعد الرياضية  لأحكام القانون و قد أخضعت النزاع الرياضي

أن الأجر الذي يتقاضاه اللاعب هو نظير تقديمه  اعتبرتو ،الاقتصادي
النشاط الرياضي للاعب من صميم بالتالي أعلنت أن و لخدمات لفريقه.

 .اقتصادي، وهو نشاط الاقتصاديةالخدمات 

و بالرغم من أن الموقف الذي عللت به المحكمة العليا قرارها ينقصه التعليل 
 الدقيق، إلا أن ذلك يرجع بنظرنا إلى نظريات الاقتصاديو القانوني

                                                           
20

 المؤرخة 17، جريدة رسمية العدد 21/04/1990المتعلق بعلاقات العمل، المؤرخ ب  90/11الـقـانون   

 03، جريدة رسمية العدد 11/01/1997المؤرخ ب  97/02، المتمم بموجب الأمر 25/04/1990ب  

 . 12/01/1997المؤرخة ب 
21

، جريدة رسمية العدد  06/02/1990ردية، المؤرخ ب المتعلق بتسوية النزاعات الف 90/04الـقـانون   

، جريدة رسمية العدد 21/12/1991المؤرخ ب  91/28، المتمم بموجب الأمر 25/04/1990المؤرخة ب 

 . 25/12/1991المؤرخة ب  68
22

النـادي الرياضي مـولـوديـة شـبـاب ب ضـد/  -ع ، 22/09/2011المحـكمة العـليا، الغرفة المـدنـيـة    

، 128ص ص، ، 01العــدد رقــم ، 2012، مـجـلـة المـحـكـمـة الـعـلـيـا، 666367الملف رقم ، لعـلـمـةا

 .130و ،129
23

، 78المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية العدد  26/09/1975المؤرخ ب  75/58الأمـر رقم   

، جريدة رسمية 13/05/2007المؤرخ ب  07/05المتتم بموجب أحكام القانون و ، المعدل30/09/1978

 . 31العدد 



تأثرا ببعض  أيدتها المحكمة العلياو قراءات قانونية وظفها دفاع اللاعبو
المواقف الصادرة بمناسبة فض النزاعات الرياضية أمام المحكمة العدل 

للمجموعة الأوربية
24

 . 

المـبـحـث الـثـانـي: فـض النزاع الرةاضي أمام محكم  العــدل المـجـمـوعـ  
 الأوربـيـ 

بخصوصيات  الاقتصاديةيمتاز التنظيم القانوني للمجموعة الأوربية 
ذلك المعروف بالقانون الدولي. فهو يتميز بدرجة عالية من كبيرة تميزه عن 

إجراءات قضائية و الأشخاص، مثلما يتميز بقواعد ملزمةو للأفراد الاندماج
فعالةو فعلية

25
      . 

و تلعب محكمة العدل المجموعة الأوروبية
26

الدور البارز لفرض تطبيق  
مة الإتحاد الأوربي، إذ الأوروبية المتعلقة بمنظ الاتفاقيات احترامو القانون
 نظرت 

في العديد من النزاعات الرياضية، أين أصدرت الكثير من القرارات 
القضائية التي أوضحت مجال تطبيق القانون الأوربي على النشاطات 

، قبل أن يتغير موقفها لتبسط أحكام القانون المـطـلـب الأول(الرياضية )
بعيدا عن و استثناءن الأوربي على مختلف النزاعات الرياضية دو

 .                                                   المـطـلـب الثاني(الخصوصيات المعهودة للممارسات الرياضية )

الهنظيمات و إخـضـاع القواعدو الاقهصاية المـطـلـب الأول : الأنـشـطـ  
 الرةاضي  لـقـانون المـجـمـوعـ  الأوربـيـ 

حكمة العدل للمجموعة الأوربية بخصوص موقف قضاء م استقر
النزاعات الرياضية المعروضة عليه بعدم تطبيق القانون الأوربي 

بين  الاقتصاديعلى هذه النزاعات النوعية إلا بتوافر الرابط  الاقتصادي
النزاع المعروض عليه. فلا تخضع الممارسة و الممارسة الرياضية

حسب  اقتصادياكون تشكل نشاطا الرياضية للقانون الأوربي، إلا عندما ت
المجموعة الأوربية اتفاقيةمن  02أحكام نص المادة 

27
                                                      . 
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 CJCE 11 avr. 2000, Christelle Deliège, aff. C-51/96. «  Voir les conclusions de 

l’avocat général M. Georges COSMAS présentée le 18/05/1999. I- 2560-2571 » 
25

 CJCE, 23 mars. 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035. 
26

من شهر ديـسمبر من سنة  17حيز التنفيذ   2007/ 13/12قية ليشبونة  الموقعة بتاريخ بعد دخول اتفا  

أصبحت المحكمة تدعى * محكمة العدل للإتحاد الأوروبي * مثلما أعيد تنظيم اختصاصات  2009

  كيفيات انعقادها. و المحكمة

- Traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la 

Communauté européenne, signé à Lisbonne, le13décembre 2007, JOUE n° C 

306, 17 décembre 2007, p. 1. 
27

 CJCE 12 déc. 1974, Walrave et Koch c/ UCI, aff. 36/74, Rec. CJCE 1405, par 

4. / «  .. Compte tenu des objectifs de la communauté, l’exercice des sports ne 

relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité 



، العديد من الأنشطة الاقتصاديو بالتالي، تكون خاضعة للقانون الأوربي 
 فسة، إحالةالناتجة عن الرياضة، مثل الرعاية التجارية للمنا الاقتصادية

حقوق البث، بيع التذاكر بمناسبة التظاهرات الرياضية، تجارة  امتلاكو
 العلامات الرياضية، الأنشطة المدفوعة الأجر، استغلالالمعدات الرياضية، 

 الخدمات الرياضية التجارية المتنوعة...إلخ.                         و

 فـالـرافناسبة قرار بم 1974هذا الشرط المكرس من طرف المحكمة منذ 
كـوخو

28
الذي ذكرت به مراراو ،

29
 ، أكدته بموجب قرارها الشهير، قـرار

بــوسـمـان
30
القرارات اللاحقة لهو ،

31
 . 

أول قرار يخضع القاعدة الرياضية لأحكام القانون بـوسـمـان و يعد قرار 
 الصرف الاقتصاديإلى أحكام القانون  استنادالكن ليس و الأوروبي،

كشرط  الانتقالإلى مبادئ تتعلق بحرية  استنادابالمنافسة، بل  المتعلقو
ليس لمجرد منع للتمييز بدافع الجنسيةو للولوج لسوق العمل،

32
هي مبادئ و ،

 المؤسسة للمجموعة الأوربية.        الاتفاقيةمن  39مكرسة بالمواد 

ق تتعارض مع تطبي  39و هو ما فعلته المحكمة بأن أقرت أن أحكام المادة 
تمنع تشغيل التي )و القواعد الموضوعة من طرف الجمعيات الرياضية

اللاعب المحهرف في كرة القدم الهابع لدول  عضو بالمجموع  الأوربي  من 
طرف فرةق من يول  عضو أخرى، عند نااة  العقد الذي ةجمعه بفرةقه، 

 (، ، الهكوةن أو الهرقيالانهقالإلا بعد تسدةد للفرةق الأصلي تعوةضا عن 
تمنع فرق كرة القدم من إيراج إلا عدي محدي من اللاعبين التي )و

المحهرفين آتين من يول أعضاء أخرى بمناسب  مبارةات المنافس  الهي 
 (.             تنظماا

الـرةـاضـي لا ةـهـنـافـيـان  الاسهثناءو المـطـلـب الثــانـي : الخـصـوصـيـات
 قـوانـيــن المـنـافـســ .و يالأوربــ الاقهصاييمـع القـانـون 

بعدما كانت محكمة العدل للمجموعة الأوربية ترفض تطبيق القانون 
المنافسة، و الاقتصاديةبالخصوص ذاك المتعلق بالممارسات و الأوربي،

، أو حين تشكل الاقتصاديعلى النزاعات الرياضية إلا بتوافر العنصر 
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هيئة القضائية للمجموعة ، غيرت الاقتصادياالممارسة الرياضية نشاطا 
هو و ،18/07/2006الأوروبية موقفها جدريا بمناسبة قرار أصدرته بتاريخ 

القرار الذي سنعرضه للمناقشة قصد الخروج بأهم النقاط القانونية التي 
                   عالجتها المحكمة بخصوص هذا النزاع.                                                                    

 : 
33

Arrêt Meca-Medina et Majcen  مـدةـنــ  -قــرار مـكــا
   :مـاجتـكـنو

و تكمن وقائع هذه القضية، في تطبيق الفدرالية الرياضية الدولية للسباحة، 
، لقاعدة أو النـويرولـونبمناسبة فحص إيجابي لسباحين بعقار أو مادة 

 ولية الأولمبية.                                                                                            معيار رياضي صادقت عليه اللجنة الد

سنوات من طرف لجنة  04السباحان تم حرمانهما من المنافسة لمدة 
المنشطات للفدرالية الدولية للسباحة، إثرها قاما بإخطار محكمة التحكيم 

بعدما أيدت العقوبة في الأولو يالتو الرياضية بلوزان،
34

، خفضتها إلى 
 .    23/05/2001سنة( بموجب حكم صادر بتاريخ  02)

قاما بتقديم شكوى أمام اللجنة الأوربية و الرياضيان لم يرضيا بهذا الحكم،
 الاتفاقيةمن  82و ،81تأسيسا على تجاهل اللجنة الدولية الأولمبية للمواد 

الممارسات  انتقداو حول قانون المنافسة، المؤسسة للمجموعة الأوربية
مخبرا مفوض من طرفها  24و بين اللجنة الدولية الأولمبية الاندماجية

                في جسم الرياضي.                                                                                       النويرولون لتحديد المقدار الأدنى المسوح لتواجد مادة

تم رفض الشكوى من طرف اللجنة الأوربية
35

، ليقوم السباحان بطعن 
للمجموعة  الابتدائيةبالإلغاء ضد قرار اللجنة الأوربية أمام المحكمة 

الخطأ في وصف الطبيع  القانوني   – 1أوجـه للطعن :  03قدما و الأوربية،
 ص بمكافح  المنشطاتبالهنظيم الخا الاعهرافعدم  – 2للجن  الأولمبي . 

 خرق مبدأ حرة  تنقل الأشخاص – 3تنظيم مضيق للمنافس .  اعهبارهو
المؤسس   الاتفاقي من  49و 39الخدمات الهي تكرسه أحكام المواي و

 للمجموع  الأوربي . 

صرحت أن و رفضت الطعن لغياب دفوع جدية، الابتدائيةالمحكمة 
ليها من طرف اللجنة الدولية إجراءات مكافحة تناول المنشطات المصادق ع
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بالتالي تعد خارجة عن مجال و الأولمبية تخص تنظيم متعلق بالرياضة،
تطبيق القانون الأوربي

36
                                          . 

طلبا و السباحان رفعا طعنا بالنقض أمام محكمة العدل للمجموعة الأوربية،
 لمطالبهما.                                                الاستجابةو ،بتدائيةالاة مإلغاء الحكم الصادر عن المحك

 الرةاضي: الاسهثناء -الإشـكـال المطروح بمناسب  النزاع  -1

 المنشطات فيالقواعد المعدة لمحاربة تناول و هل يمكن للتنظيمات
منافسة الميدان الرياضي أن تخضع لقانون المجموعة الأوربية الخاص بال

 الرياضي؟ الاستثناءدون المساس بفكرة 

فالمسألة الرئيسة بالنزاع كانت حول مـدى تطبيق أحكام القانون الأوربي 
 مـكـاعلى القواعد المنظمة للملتقيات الرياضية. فلغاية صدور قرار 

 الاتفاقياتكانت المحكمة الأوربية تخرج عن مجال تطبيق مـدةـنـ ، و
            لخاصة أو المعايير المتعلقة بالرياضة.                                                                                         الأوربية التنظيمات ا

 قواعد التنظيم الرياضية تقودنا للتسليم،و الحركة الرياضية استقلالية
ما يستبعد هذا و بدرجات مختلفة، بتواجد خصوصيات بالمجال الرياضي،و

بين النشاط  اقتصاديةتطبيق القانون الأوربي إلا بتواجد رابط أو علاقة 
 النزاع المراد تسويته.                           و الرياضي

الأوربية سلمتا بالطابع الخاص  الابتدائيةالمحكمة و فاللجنة الأوربية 
 دولية الأولمبية،الإجراءات التي أقرتها اللجنة الو الرياضي لهذه التدابير

أخرجتهما من مجال تطبيق القانون الأوربي المتعلق بالمنافسة.  مثلما و
أن و لا تتعلق بقانون المنافسة الأوروبي،و الشكوى غير مؤسسة اعتبرتا

الأمر يتعلق فقط بعقوبة رياضية متخذة على أسس علمية محدثة لغرض 
                                                    المنشطات.                        استعمالمكافحة 

 تـوسـيـع مـجـال المـحـكـمـ  بـخـصـوص النـزاع الـرةاضـي :        -2

بوسمانعلى خلاف قرار 
37

يولـيـاجو  
38

اللذان أكدا عدم تطبيق   
القانون الأوروبي عندما تكون القاعدة الرياضية مبررة بأسباب غير 

تهم فقط الرياضة و طابع الخاص للملتقيات الرياضية،لصيقة بال اقتصادية
مـدةـنـ و مـكـابصفة خاصة، جـاء قرار 

39
 ليعيد النظر في هذا التوازن، 

 أدى إلى توسيع سيطرة قضاء المجموعة الأوربية على المادة الرياضية.      و
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 هو ما خلق عدة مشاكل بين الإتحاد الأوروبي، اللجنة الدولية الأولمبيةو 
، بالاستقلاليةذلك مساسا  اعتبرواو لعديد من الفدراليات الرياضية،او

 الرياضي.  الاستثناءو الخصوصية

التدابير المقررة لمكافحة تناول المنشطات كانت  مـدةـنـ ،و مـكـاففي قضية 
تندرج تحت هذه المقاربة القضائية للمحكمة الأوربية، لتفصل هذه الأخيرة  

تدابير مكافحة تناول المنشطات لا تشكل و ءاتفرضا أن إجرا)بما يلي : 
تضييقا على حرية المنافسة، أو المنافسة الحرة، لأنها تخص مسائل رياضية 

، فإن هذا الظرف ليس الاقتصاديةهي إذ ذاك أجنبية على الأنشطة و فقط،
من شأنه لا يكون النشاط الرياضي المعين يفلت بالضرورة من مجال تطبيق 

لا أن تكون هذه و المجموعة الأوربية، اتفاقيةن م 82و 81المواد 
(الإجراءات لا تستوفي شروط التطبيق الخاصة بهذه المواد

40
                                                                 . 

بقواعد  الاعترافو بالتالي فإن قضاء المجموعة الأوربية يكون قد أقر بأن 
 الاقتصاديلاتها من مجال تطبيق القانون الأوربي رياضية بحثة لا يعني إف

والخاص بالمنافسة
41

 اختصاصها. فالمحكمة الأوربية تكون بذلك قد عقدت 
 للنظر في كل النزاعات الرياضية.                   

 

لو أنها ألغت حكم المحكمة و فالمحكمة الأوربية بهذه القضية
ه ضد اللجنة الأوربية بعدما في الموضوع، رفضت الطعن الموج الابتدائية

تناول و استعمالالإجراءات المتعلقة بقمع و مراقبة التدابيرو قامت بتقدير
المنشطات. كما سلمت بأن اللجنة الدولية الأولمبية تعد مؤسسة حسب 

المؤسسة للمجموعة الأوربية، لكنها  الاتفاقيةمقتضيات أحكام نصوص 
ية مع مجموعة المخابر لا يعني أكدت أن شراكة اللجنة الدولية الأولمب

 تضيق على حرية المنافسة.                                                        و اقتصاديةبالضرورة أنها تمارس أنشطة 

بالرغم من التباين في المواقف التي سلكتها الهيئات و فـي الأخـيـر،
م الكثير من المفاهيم المتعلقة القضائية المخـتـلفة، فلقد تغيرت اليوو التحكيمية
الممارسة الرياضية، وضعت حدودا للسيادة المكرسة بالمبادئ و بالحركة
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ذلك من خلال تطبيق القانون الرياضي الشمولي، و والقواعد الرياضية،
 الإقليمية.                                            و القوانين الوطنية، الدولية

القواعد المتعلقة و بالخصوص هـو غـزو القوانينو و الأكثر من ذلك
المنافسة عـالم الرياضة بكافة أشكالها. كل ذلك و الاقتصاديةبالممارسات 

الأنظمة الرياضية التي و قيد من الحرية المطلقة المعهودة للقواعدو ضبط
 عبر عنها رئيس محكمة العدل الدولية سابقا، محمد بجاوي، أنها فعلا حرة،

مراقبة نظام الدولةلكن تحت و
42
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